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ه أفضل الصلاة والسلامسم الله والصلام والسلام على خیر    خل الله محمد عل

عد    .أما 
ر لكم دعوتكم ة أش قات مجلة جامعة  للاشتراك بدا ن حوار وتعل في ر

طاقات الائتمان: للتعلی على ورقة "، العزز: الاقتصاد الإسلاميعبد الملك
ة معاصرة ة وشرع ا اقتصاد تورقضا م أبو زد عبد "، لسعادة الد حفظه  –العظ

ه نوضح الآتي - الله   :وعل
م الشرعي الح ات یجب قبل البدء  طاقة من خلال السلب أن نبدأ  على ال

طاقة الائتمان یجب أن ینظر إلى  وهنا ،التكییف الشرعي للعقد الذ ینطب على 
طاقة من الإصدار إلى الاستخدام إلى السداد شمل حالات ال بدلاً من  العقد الذ 

ل علاقة  أتي   لما  لهذه المعاملة  ولعل عقد الكفالة هو الأقرب  ،)١(عقد مستقلإفراد 
                                                            

حاث التي ) ١( الإجمال، یُنظر على عن  طلاع علیها إلى التفصیل بدلاً الا تمدرجت معظم الأ
ة أصالة  ان بن –سبیل المثال موسوعة "المعاملات المال ان،  ومعاصرة"، لدب محمد الدب

  هـ)، [التحرر].١٤٣٢الهیئة العامة للأوقاف، الراض (
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ان  .)٢(النظر إلى نوع الاستخدام وأسلوب السداد ن ب م ففي مرحلة الإصدار 
ة اب الآت   :الأس

الدَّ  .١ الوفاء  طاقة تدور على تعهد مسب والتزام المصدر  رة ال ن یْ إن معنى وف
ة التي تطرقت اللازم في ذمة عملائه تجاه  ده الدراسات القانون التجار وهذا ما تؤ

ضً )٣(لذلك رتها أ ما أن معنى الكفالة في اصطلاح الفقهاء وف ینطب على ذلك  ا، 
  .)٤(قال لالتزام ح ثابت في ذمة الغیر" الغة الالتزام، وشرعً   حیث جاء" الضمان

ة الأطراف في التعامل٢ طاقة ثلاث ذلك ال ذا الكفالة لها ثلاثة والتعاقد،  .  و
قة. طاقة والكفالة متطا  أطراف، والالتزامات لكل من أطراف ال

ات مع التجار أو  .٣ طاقة وعقد الاتفاق غطي مرحلة إصدار ال هذا التكییف 
س شرطً  ،البنك التاجر، التي تمثل مرحلة التعاقد في الفقه أن یتم التعاقد معهما  اول

س شرطً  ما أنه ل ون  افي وقت واحد،  في الذمة عند الضمان  اثابتً  نیْ الدَّ أن 
ات مع التجار یتم قبل حدوث أو نشوء  طاقة وعقد الاتفاق  نیْ الدَّ حیث أن إصدار ال

ه  .)٥(المضمون 

قً . ٤ الدفع مس قوم البنك  طاقة  عود  ،للتاجر افي نظام ال أو بنك التاجر ثم 
، وهذا لا  الدفع المسب طاقة العالمي، القائم على التزام  على العمیل وفقا لنظام ال
یتناقض مع التزامات الكفیل، لأن الأصل أن یتأخر التاجر في الحصول على حقه 

                                                            

الة، أو الحوالة، أو ٢( الكفالة، أو الو عقد شرعي مجمل  طاقات  ) التكییف لهذا النوع من ال
ر أبو زد،  طاقة الائتمان"، ل حث " الجعالة محل نظر، یُراجع في ذلك على سبیل المثال 

  )، [التحرر].٢٠-١٨ :ص ص، هـ١٤١٧(، ٢
ة، علي جمال الدین، عوض )٣( ات البنوك من الوجهة القانون س ، وأنظر ٥٤٥ ،عمل أدون

ة، ٢٥ طاقات الاعتماد صورها ونظامها القانوني، -حجل  عدد ،مجلة المصارف العر
  م.١٩٨٤، تموز ٤٣

یني )٤(   .٢/١٩٨ - مغني المحتاج -الشر
ة - نظر نظاما )٥(   .٧/٣٦- مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - والحطاب. ٢/٢٥٦ فتاو هند
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ع لأجل فالأصل أن یتأجل دفع الثمن  الأصل بین العمیل والتاجر هو ب ع  لأن الب
التزام التعجیل في الدفع للتاجر، طاقة قضى  هذا ما عبر عنه الفقهاء  - لكن نظام ال

ة  - القول" وصح ضمان المؤجل حالاً  ة مال ل حر حاسب عن  حیث أن المصرف 
طاقة یومً  أصل الضمان" - اتمت على ال ح  ص التزام التعجیل ف   .)٦(لتبرعه 

طاقة یجب أن یودع في حس٥ ه الجار مبلغً . حتى لو قیل أن حامل ال  اا
مة المشترات وفاءً  امعینً  حسم منه ق طاقة الخصم  ل ما في حالة  للتجار، 

فها  الة لكن لا یتعارض مع تكی صدق علیها عقد الو ة  ، فإن هذه العمل الفور
ضً  فالة أ لاً على أنها  ف ون  فل رجل عن  ا، و م حیث جاء: "إذا  ض والتسل الق

عة المطلوب عنده فالضما اه من ود عطیها إ جبر ألف درهم على أن  ن جائز، و
فاء  - سلاميالبنك الإ - المودع  ذلك لو أن صاحب  نیْ الدَّ على إ عة، و من الود

عة طلب من المودع عة حتى یدفعها إلى فلان  - فوضه - الود ضمن الود أن 
ان جائزا"قضاء     .)٧(بدینه ففعل 

لاً  ف ون  م جاء " والصورة الأخر التي  ض والتسل لكن لو قال ضمنت  الق
ه أنا أقبله م ،لك ما عل ض والتسل الق فالة  ك تعتبر    .)٨("وأدفعه إل

ة ما ذلك البنك عادة . ٦ شتر فتح حساب وأخذ ضمانات (تأمینات نقد
ة رهن أو  مثا ة)، فهي  هوعین ةوه ،تأمین قبل وجود سب ة والمالك  و ما أجازه الحنف

ل عام و  لى صحة الرهن قبل وجود إختاره أبو الخطاب من الحنابلة، حیث ذهبوا اش
ه ح ،سب قة  حجة أنه وث فجاز عقدها قبل وجود الح  ،وقد قاسوه على الضمان 

قولهم "و وصور  قول شخص لأخر خذ هذا الشيء رهنً  ا ذلك  على ما اقترضه ا أن 
س من شر الدَّ  منك فلان مثلاً ترضه قعلى ما  منك أو ون ثابتً یْ لأنه ل ا ن أن 

                                                            

ة المحتاج، الرمليانظر  )٦( اء التراث ا٤/٤٢٥، نها   (د.ت.). لبنان :بیروت ،لعري، دار اح
ةانظر  )٧(   .٣/٢٧٣ نظام الفتاو الهند
ة رد المحتار - ابن عابدینانظر  )٨(     .٥/٢٨٩، حاش
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طاقة الائتمان عند الإصدار .)٩(قبل الرهن" اق عقد الكفالة على   ؛هذه موجهات لانط
ةأما عند الاستخدام عرض    :الآراء التال

طاقة عادة تتضمن حدً ١ انً  اأدنى وحدً  ا. ال ون الحد الأعلى  اأعلى وأح
طاقة)، و  مفتوحا طاقة به(سقف ال ، وهذا ما صوره الفقهاء ذا الحدتقید حامل ال

صحته قولهم: "ولو قال ضمنت مما لك على زد من درهم إلى عشرة فالأصح 
ة" ر الغا ضً )١٠(لانتفاء الغرر بذ وهو الحد  ا، وهذا ما ینطب على سقف التاجر أ

ه طلب  ة ذلك فعل ع عنده، وإذا تجاوز مبلغ العمل الب الأقصى المصرح له 
ض و الاتصال الهاتفي وهذا أ (.P.O.S) التفوض اللازم إما عن طر جهاز التفو

ضً  ضمنا عن  -البنك المصدر والبنك القابل -ا" أرأیت الرجلین ما صوره الفقهاء أ
عه فلانا من فلان من  ا  - حد أدنى وحد أقصى -درهم إلى ألف درهمرجل ما 

   .)١١(أیجوز ذلك قال نعم"

ین ألف درهم  وفي صورة أخر " عه ما بینك و وما  - حد أعلى - لو قال 
اعه متاعً  ،إلى ألف درهم عته من شيء فهو عليَّ  عد  - بخمسمائة اف اشتر مرة 

اعه حنطه بخمسمائة لزم الكفیل المالان جم - مرة تحت السقف ح أ  - ا عً ثم   أص
ة ألف درهم اتهما العمل اعه متاعً  - مجموع افراد عد ذلكوإن  تجاوز  - ا آخر 

تحمل التاجر ذلك  - لم یلزم الكفیل من ذلك شيء  - السقف نه قید الكفالة لأ - و
  .)١٢("مقدار الألف فلا تلزمه الزادة على ذلك

                                                            

ة على مختصر ، الخرشيانظر  )٩( لعي، ٦/١٥١ خلیلحاش نز، الز  تبیین الحقائ شرح 
    .٧١-٦/٧٠ الدقائ

ة المحتاج، الرملي )١٠(   .٤/٤٣٠، نها
اني )١١(   .٦٢، المخارج في الحیل، محمد بن الحسن ،الشی
سو ،السرخسي )١٢(    .٢٠/٥١ الم
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ح مفتوحً  ضً وهذا یجد س اوالحد الأعلى أص حیث جاء:  انده لد الفقهاء أ
ع فلانً " ا عت من شيء فهو علي فهذا جائز استحسانً  اإذا قال رجل لغیره  ا  افما 

أ جنس  اعه شیئا  اعه لزم الكفیل ذلك" -أ عملة -فإذا  أ قدر    .)١٣(و

المال٢ طالب المضمون عنه  ما جاء  . إن الضامن لا  قبل أن یؤد عنه 
فول عنه " طالب الم س للكفیل أن  ملكه قبل  ول قبل أن یؤد عنه لأنه لا 

مجرد الضمان. ،)١٤(الأداء"   فالضامن لا یثبت له ح 

ة الاستخدام بین البنك وعمیله أن البنك غیر ٣ . یرد في نصوص اتفاق
ضمان ضائع المسلمة له،   وهذاالبنك  مسؤول عن أ نقص أو عیب في ال

طاقة والتاجر تعنيلا حصل من نزاع بین حامل ال  ،الضرورة مسؤولیته عن ما 
ائع الثمن من الكفیل  الثمن فوهب ال ائع  فل لل قولهم" ولو  وهذا عالجه الفقهاء 

ع عیً  المب ، ثم وجد المشتر  ضه الكفیل من المشتر ائع، فق ا قال رده على ال
س لواحد منهما على ال الثمن ول ه  رجع عل   .)١٥(كفیل سبیل"و

بوجود فواتیر ومستندات موقعة من حامل لا إ. البنك لا یدفع للتجار ٤
قول قائل لآخر داین فلانا وأنا ضامن لزم  ه ورد عند الفقهاء قولهم" و طاقة وعل ال

اعه بینة أو إقرار" ه أو  ه أو عامله ف ما ثبت أنه دانه ف   .)١٦(ف

ة المصدر مع التجار نص على عدم إعطاء حامل ٥  ذلك یرد في اتفاق . و
طاقة نقودً  ستخدم  ،اال طاقة لدیهم للشراء فقط، وإذا احتاج النقود  بل تستخدم ال

، حیث جاء ذلك لو قال ما أقرضته فهو " أجهزة السحب النقد اعه متاعً و  اعلي ف
                                                            

ة -نظر نظام ا )١٣(   .٣/٢٧١، الفتاو الهند
  .٧/٤١، مواهب الجلیل ،الحطاب، وانظر ٦/٣٠٦ شرح فتح القدیر، ابن الهمامراجع ) ١٤(
ة، نظامانظر  )١٥(   .٣/٢٦٧، الفتاو الهند
ة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن عرفة، الدوسوقيانظر  )١٦( ، دار ٣٠/٣٣٣ ،حاش

ة.إ اء الكتب العر     ح
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عته فهو علي فأقرضه شئً  ا لزم الكفیل من ذلك شيء لأنه قید لم ی اأو قال ما 
سبب فلا تتناول شئً  عة غیر الإقراض" االكفالة  ا   .)١٧(آخر والم

طاقة ٦ قوم حامل ال . عادة یوقع المصرف مع تجار معینین لتحدید من 
طاقة والمتعاقد معهم  تم عادة توزع دلیل یُبین التجار القابلین لل الشراء منهم و

   داخل الدولة وخارجها.

عتم حملة ا قول للتجار ما  أن البنك  طاقات الصادرة عني فأنا ضامن ف ، ال
 أو على أحد هؤلاء فعليَّ  -لاءالعم - حیث ورد "ولو قال ما ثبت لك على هؤلاء 

  .)١٨(صح"

طاقةسلامي شتر المصرف الإ. ٧ انً  في عقد ال على العمیل عدم  اأح
فإذا حصل ذلك لا یتعرف البنك على ثمنها  ،ااستخدامها في شراء السلع المحرمة شرعً 

تحملها العمیل ما بین  ،و ل حمالة وقعت على حرام ف قولهم"  وهذا ورد عند الفقهاء 
عده فالحمالة ساقطة عن الحمیل، علم  ائع والمشتر أنها تلزم في أول أمرهما أو  ال

روه ذلك أو جهلوا ذلكو أصاحب الح  م ل حال ،الحمیل    .)١٩("مفسوخ على 

ان ضمان البنك لِ . ٨ مستند لب طاقة  ة ال مدة یْ دَ إن صلاح ن حاملها تحدد 
ام  معینة هي سنة عادةً  عد ذلك ما لم تجدد، وهذا یتف وأح وتنهي صلاحیتها 

جوز في الضمان أن  حیث جاء ،الكفالة ضمنه مدة معینة""و أن    .)٢٠(قع مؤجلا 

فالةیف عقد یلتك هذه موجهات وغیرها الكثیر طاقة على أنه  وهو الذ  ،ال
طاقة من ا قى  لإصدارینسجم مع مراحل ال للاستخدام والسداد، فإذا علم التكییف ی

                                                            

سو، السرخسيانظر  )١٧(   .٢٠/٥١ الم
غدادانظر  )١٨(     .م١٩٨٧، ١، عالم الكتب بیروت ٢٧٢، الضمانات، مجمع أبو محمد غانم، ال
  .٧/٥٣، التاج والإكلیل لمختصر خلیل على هامش مواهب الجلیل للخطاب ،المواقانظر  )١٩(
ة علي الخرشي، للإ، ي بن أحمدعل، العدو انظر  )٢٠(    .٦/٣٠٧، مام محمد بن عبدالله الخرشيحاش
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ة من رسوم الإصدار م على المسائل الفرع ط المبلغ مقابل  ،الح والتجدید وتقس
طة س ة  سیر، فائدة بنس ن  )٢١(ولمدة محدودة أمر  ة تقول "ما أم والقاعدة الشرع

ضً  ح تصرف المسلم العاقل یرتكب"، وأ "الأصل في المعاملات الحل  اتصح
احة ما لم یرد دلیل التحرم"و  ، "والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة منها أو الإ

فهم من ذلك أننا نسوق ذلك تبررً  ،خاصة" للفائدة التي تؤخذ على حملة  اولا 
الغ الاستخدام وخاصة  ط م طاقات في حال تقس طاقة ال ة الاال فهو لا شك ئتمان

ة وهي تكییف العقد ، حرام بین ز على المنهج أحد العقود المسماة  بإلحاقھولكن نر
التحرم دون إیجاد بدیل  تفي  ة وإیجاد البدیل ولا ن م على المسائل الفرع ثم الح

ع. حت الیوم حاجة عامة عند الجم   لمعاملة أص

قى موضوع الأجر  ،فالة وذلك لما تقدمذا تم تكییف العقد على أنه إ و  فی
مختلف أنواعها على الكفالة خاصة والاعتراض ورسوم  الإصدار والتجدید ؛الرسوم 

ة السحب النقد هي أجر على خدمات  قوم بها المصرف، وحتى  ةفعلعمل
لفة ومؤونة فهي على المقترض، حیث جاء " فَلَو قال اقترض  ان له  القرض إذا 

   .)٢٢(تكفل عني مائة ولَك عشرة لم یجز"لي مائة ولَك عشرة صح، وإن قال 

                                                            

طاقات   )٢١( عضده الواقع من خلال جداً. هذا ما ُ  ةمرتفعالفائدة (الرا) في هذا النوع من ال
عات التي تترتب على من یتعامل بها وف المنظور التقلید ءاحصاالإ الت ت المتعلقة 

). فعلى سبیل المثال  ا على هذه  –(الرو وحسب معدل أسعار الفائدة السائدة الآن في برطان
طاقات ة، وترتب ع - ال طاقة ائتمان ه مبلغاً حوالي لو استخدم شخص ما   اً جنیه ٢٣٠٠ل

ل شهراً سترلینإ ان لا یدفع إلا الحد الأدنى في  ة على  سدادفإن  ،، و ع الفوائد المترت جم
أخذ منه خمسة وعشر  هوأصل المبلغ ) أشهر، ینظر في ذلك موقع: ٥) سنة، وخمسة (٢٥ن (س

themoneycharity.org.uk/money-statistics.[التحرر] ،  
، منشورات ١/١٤٤، زوائد الكافي والمحرر على المقنع، الحنبلي، عبدالله بن عبیداتانظر  )٢٢(

ة   .٢الراض، ، المؤسسة السعید
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ونه  ونجد أن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز أخذ الأجر على الضمان
ل قرض جر نفعً  فأ زادة على القرض ،یؤول إلى قرض  افهي را على قاعدة "

في عدم جواز أخذ الأجر على الكفالة هي أن  فالعلة إذن ،فهو را" امشروطً 
ة فأ زادة حینها  الكفالة عقد إرفاق وتبرع ابتداءً  تنتهي إلى معاوضة عند المطال

احة اعلى مبلغ القرض تعتبر رً    .فإذا انتفت العلة عاد الأمر إلى الأصل وهو الإ

ع العمیل سلعً  ه في حال ب ة أو بورصة السلع  اوعل من السوق الدول
ة لتنفیذ االمالیزة وفقً  ط الشرع الذهب  على التورق  للضوا أن لا تكون في سلع 

عه إلا  ،والفضة ع وألا یب اشرة عن العمیل في الب ل المصرف م عد تملك وألا یتو
ازة)، ووف نماذج إیجاب وقبول  المصرف ووصول وثائ التملك (شهادة الح

عها  وتعیین السلعة للعمیل یل المصرف بب ار له بین تملكها أو تو وترك الخ
ع الآجل (التورق) ولو  ینه من حصیلة الب یل من العمیل، وتم موجب نموذج تو

ون هناك حجز على ال حساب أو قیود ورغب العمیل في لیوم أو یومین دون أن 
طاقة فحینها تنتفي العلة لأن الدفع  ضمان لاستخدامات ال وضع الحصیلة 
س من حساب  طاقة ول ال ون من رصید حساب العمیل  والسحب النقد 
المصرف فتنتفي العلة في عدم جواز أخذ أجرة أو رسم على السحب النقد سواء 

ة من المبل امقطوعً  امبلغً  .أو نس  غ المسحوب هذا رأ

ون غالبیته ومن جهة أخر فإن  طاقة عادة حسب التجرة سقفها  ال
ع ات الشراء والسحب النقد تا س مقصودً  لعمل  الإسلامي لذاته ومجمع الفقه اول

لفة ، )٢٣(أجاز أخذ أجرة على خدمات القرض الدولي ان له  ه فالقرض إذا  وعل
                                                            

طاقات الائتمان غیر المغطاة ٢٣( )، الصادر في ١٢/٢( ١٠٨القرار رقم ) لكنه حرم التعامل ب
خلال  ما یتضح من ذلكمواف لالمؤلف رأ م)، و ٢٠٠٠هـ (سبتمبر ١٤٢١رجب 

شوب التعامل طاقات  محاولاته في إیجاد البدائل للتخلص مما  من شوائب بهذا النوع من ال
  [التحرر]. (الفائدة)، خاصة الرا
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م القرض من ومؤونة فیجوز للمقرض استرداد ما  عادل هذه الكلفة والمؤونة وتقد
ة  لفة ومؤونة على المصارف فالتكالیف الكل طاقة له  ال خلال السحب النقد 
ن إعمال مبدأ الخرص في  م عادة تشمل التكالیف الثابتة والتكالیف المتغیرة و

اسً  تقدیر التكالیف بناءً  ه على مبدأ الخرص المعمول  اعلى سنة أساس معینة ق
اة الزروع والثمار. اشرعً    في تقدیر وعاء ز

TC = TFC + TVC 
ان مقدار التكالیف التي طلب منها ب طاقات  ه فإن إدارة ال  في لهاحمتت وعل

م خدمة السحب النقد الثابتة والمتغیرة مقابل وعادة تخضع لمبدأ الخرص  ،تقد
ما سب قسمة التكالیف  ؛والتقدیر  ون  ة استخراج أجرة خدمات القرض  ف و

طاقات على مقدار السقوف مثال ال ة للسقوف الممنوحة  لو فرضنا أن  ذلك الكل
ة تساو  فتكون الأجرة التي  األفً  ٢٠٠والسقوف الممنوحة  ،الفً أ ٨٠التكالیف الكل

م  خدمة السحب النقد على المصرف استردادها لمقابل التكالیف التي غرمها لتقد
ة على مبلغ قسمة التكالیف الكل  .السقوف الممنوحة هي 

  TC/ credit card limit amount السحب النقد = أجرة
80/200= 4%   

الفقه ولا بل هناك  ،رأ یوجب أن تتساو الأجرة مع الجهد المبذول  یوجد 
ات  الفقه تجیز أن تتفاوت الأجرة مع استواء الجهد مثل أجرة قاسم التر نظائر 

اتب الصك.   وأجرة 

عض یر ذلك  الرسوم التي تأخذها البنوك لا تتناسب مع تكلفة ن أال
طاقة وما یبذلها المصدر من خدمات لإصدارها ة لل ق ن وهنا  ،الإصدار الحق م

ة تحدید المبلغ الذ تكلفه البنك نه أقول ال مة الخدمة المصرف صعب في تقدیر ق
ة تكالیف وهو ما  اع نظام محاس المصدر في أدائها بدقة تامة، لأن ذلك یتطلب ات
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ات المعتبرة شرعً على  لا یوجد في البنوك فضلاً  ة التقدیر من العمل في  اأن عمل
رنا مثل خرص وتقدیر وعا ما ذ ما أن عض المعاملات  اة الزروع والثمار  ء ز

ة عفى عنه في المعاملات المال سیر  ة فقهً فالمساواة للإ ،الغرر ال ست واج  ابدال ل
ة، إذا ضات و المعاإلا في حالتین ضمان المتلفات وفي عقود  في الأموال الرو

لت  طاقة وما یتكبده البنك ها سبجنقو مة تكالیف ال القرض والصرف، فق
م لإصدارها. ل ع لهذه الخدمات وأساس التقو ست من هذین النوعین، وإنما هي ب

 . )٢٤(هنا إرادة المتعاقدین أو التراضي بینهما

حصل علیها المصرف من التاجر ة لتكییف العمولة التي  فالوجه  النس
الغة  ح لتكییف العمولة ال مة الفاتورة التجارة ) ٪٥(على ها الأحدفي الصح من ق

طة ،على أنها جعالة تُكیّف اب صلح الحط فل ذوهو أن الكفیل إ ،أو من  ا 
مبلغ معین، ثم سدده عنه اشخصً  أن یتصالح مع  -أ الكفیل –فیجوز له  المال 

أقل من المبلغ  الدین من قبل الكفیل  فول، االذ الدائن الملتزم له  ه الم لتزم 
ضً او  ه الكفیل أ ة المصدرة مته فهناذمته إلى ذوضم  التزم  طاقة قد  الشر لل

عد ثبوت الدَّ  ، ذمتها إلى ذمة المشتر وضم ذن في یْ تصالحت  مة المشتر
  .)٢٥(تتصالح مع الدائن على مبلغ أقل

فالة  هذفإن من المناسب أن یتم تخرج ه ،وما دام تم تكییف العقد على أنه 
طة  ه الكفیل  ذالوهو الصلح  –العمولة على صلح الحط ة عن قوم  ا ن

لهیْ الأصیل بجزء من الدَّ  ون  -حتى لا تدخل عدة عقود في عقد واحد - ن أو  و
طة جائز اجً دمملك ذ حیث جاء" فإن صالح الكفیل  ،في عقد واحد، وصلح الحط

ء الكفیل وال ه الأصل لأنه ذرب المال عن الألف على خمسمائة، فقد بر  عل
                                                            

منظر ا )٢٤( ة، عمر، محمد عبدالحل ة والمحاسب   .٧٨- ٧٧، الجوانب الشرع
مال، حماد) ٢٥( ه  ، بن عید محمد القر نظر او  ١/٦٦٥-٧ ، عددمناقشات مجلة المجمع ،نز

  .٢/٥٨٩-٨ ، مناقشات عددمجلة المجمع
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نه لأعن خمسمائة  فبرئ أضاف الصلح إلى الألف الدین، وهي على الأصیل 
عً  راءته توجب براءة الكفیل ثم برئا جم ، و أداء الكفیل  اإسقا عن خمسمائة 

أمره" انت الكفالة  رجع الكفیل على الأصیل بخمسمائة إن   عیرج. والكفیل )٢٦(و
طاقة یرج ن  عما أد لكن هنا حسب عقد ال م امل على الأصیل، وهنا  المبلغ 

مة العمولة  ه من الكفیل مع الدائن وهو ق ة  بوصفهاتكییف المبلغ المتصالح  ه
املاً حیث ورد: " إ المبلغ  فول له للكفیل ذمن الدائن للكفیل فیرجع  ا وهب الم

ما لو صالحه ع ه،  فول  الم فول عنه  ه یرجع الكفیل على الم فول  ن المال الم
اقي فإن الكفیل یرجع حینئ ه ال قدم  .)٢٧(ألف" ذألف على مائة على أن یه لم 

حث أ مقترح للبدیل  ط أفضل من وأعتقد ال س أن اقتراح البدیل ولو بتصور 
الوقوف على التحرم والمنع لأن حاجة الناس الآن تقتضي ذلك والحاجة تنزل 

انت أم خاصة فبدلاً من  الحرام نخفف عنهم بإیجاد منزلة الضرورة عامة  وقوعهم 
ط الشرع، وعل ضوا ط  سیرالبدیل المنض ل  ش عض المقترحات    .ه نقدِم 

غ المعاملات المالَّ إ عاب ـة فنَّ في ص ي الفقه الإسلامي ما یتسع لاست
غة واحدة  أو من خلال  ،معروفة ةمسمَّاالمستجدات العصرة سواء من خلال ص

ة تجمع  ن ـي من خلالهـة التـمن عقد أو من خلال القواعد العامكثر أصَغ مر م ا 
عة المعاملات المستحدثة وتحلی مها ـإدراك طب فها) للوصول إلى ح ل عناصرها (تكی

ح. ة  الشرعي الصح طاقة الإئتمان  .(Credit Card With Revolving Credit)ال
ضائع  شراء  طاقة التي تسمح للعمیل  والحصول على التي أعني هي تلك ال

ح ـخدمات من منفذ البی ع أو الخدمات شرطة أن یتم الدفع على فترات حیث 
ة للعمیل دفع جزء من المبلغ اقي على شهور متتال قسط ال  آخر الشهر، بینما 

                                                            

ة مختصر خلیل، الخرشينظر ا. و ٦/٣٠٨ - فتح القدیر شرح - الهمامبن ا )٢٦(   .٦/٣١٣ حاش
نز الدقائ موضوع بهامشه، شهاب الدین أحمد، الشلبي )٢٧( ة تبیین الحقائ شرح   ،حاش

سو ،السرخسينظر ا، و ٤/١١٥ ، روضة  ٢٠/٢٩ ،الم - الطالبین وأنظر النوو
٢٧٠- ٤/٢٦٩.  
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ة فائدة تتراوح  ) وف نصوص العقد من العمیل والمصرف ٪١٩- ١٧ن (بیبنس
  المصدر لها.

ن تعدیل صورة تلك  م ین و أسلو ام الشرع الحنیف  ما یتف وأح طاقة  ال
عیدً  ة والقرض الرو م امختلفین  قى حتفا الاع ـعن الفائدة الرو بنفس المبدأ وت

فتح طرقً  ما  طاقة  ة للاستفادة من هذه أوسع للبنوك الإسلامَّ  االمیزة لتلك ال
مها لعملائها بدلاً من  طاقة الخصم الشهر علقتصار الاالخدمة المتطورة وتقد ى 

)Charge Card(  طاقة المدینة طاقة الحس )Debit Card(أو ال ) وذلك وف ابـ(
ین التالین:   الأسلو

  الأسلوب الأول:
طاقة  ن تسمیته  م من التاجر، وصورة ذلك أن یتم اتفاق المصدر ئتمان الاو

طاق ع السلع والخدمات، لحملة ال ط ـمع التجار على ب التقس على أن یلتزم ات 
سداد الأقسا للتاج ل ـالمصدر  طاقات عند  عود على حملة ال ر في مواعیدها ثم 

ع  ،دةائز ل أعبـاء أو یتحمَّ  اقسط، والتاجر بذلك لن یخسر شیئً  لأن أسلوب الب
ط منتشر الآن خاصَّ  ارات، والأجهزة المنزلَّ ة للسلع المعمِّ ـالتقس الس ة، وتمارسه رة 

ات التجارَّ ثیر من المؤ  ط یزد على ـة والمعروف أن سعسسات والشر التقس ع  ر الب
ع النقد ط جائز شرعً ـوالبی. ثمن الب التقس ة )٢٨(اع  طاقة في هذه العمل . وإدخال ال

اشرة إل ط م التقس ع  ا الب ن إجمالها  ،ى العملاءـحق مزا م   :الآتيفي و

ل ة تقلیل الجهد والإجراءات الإدارَّ  (أ) التي یبذلها التاجر، لدراسة حالة 
ط، ممَّ  طلب عمیل یتقدم التقس ات  إلى انخفاض تكالیف إدارة عملَّ ا یؤدِّ شراء 

                                                            

ط بین الشرعة والقانون ـم البیـح، مـمحمد الإبراهی، عقلةانظر ) ٢٨( التقس ، ٨٥،٩٣،٩٨، ع 
ة الرس ت ة، ـ، وانظم١٩٨٧ ،١الأردن،  –عمـان ، ةـالة الحدیثـم ر فتاو المجامع الفقه

ة المعاصرة حوث الفقه ع م ح١٩٩٢ه/١٤١٣، ١٤، عدد١٩٨، مجلة ال یث جاء الب
ط جائز شرعً  ه الثمن المؤجل عن المعجل. االتقس   ولو زاد ف
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ط عند التاجر التقس ع  ة وتحمَّ  ،الب ل البنك ذلك وعلى هذا تكون أراح التاجر صاف
   ومحققه.

ط، والمتمثلة  (ب) التقس ع  في توقف  اأساسً التقلیل أو الحد من مخاطر الب
لًّ  سداد العملاء عن ن لأ، وذلك اأو جزئًّ  االأقسا المستحقة علیهم في مواعیدها 
حوّل ائع  ه ضمانه جدَّة، فإذا  ال معظم أمواله إلى دیون على الغیر لا تتوفر ف

سبب أزمة  ة اعجز المشتر عن الوفاء  ع أموالهقتصاد لكن في هذه الحالة ، )٢٩(ض
سداد هذه الأقسا في مواعیدها للتجَّ  ملتزم المصدر طاقة  ار أو موجب نظام ال
اتهم لد البن يـإیداعها ف ل قسط ك، ثمَّ ـحسا عد سداد  طاقة     .یرجع على حامل ال

ملك  (ج) ما یتناسب مع دخله ولا  اجاته  طاقة على احت حصول حامل ال
ة، علاوة تتناسب وقدراته المالَّ بل یدفع الثمن مؤجلاً على دفعات  ي الحال،ـثمنها ف

ه الأجل عط ة أو م على ما  ه فیدفع الثمن دون ره س ن فرصة لإنماء المال أو 
ذلك وجود جهة واحدة للتعامل  .)٣٠(إرهاق معها، وهي المصدر بدلاً ئتماني الاو

ط وهذه میزة یجب عدم  من تعدد إجراءات التقس شتر منه  ل تاجر  ة مع  العمل
  .في هذا الجانبإغفالها 

  :لثانيالأسلوب ا
سمَّ  ن أن  طاقة م حئتمان اى هذا الأسلوب ب قوم على إتمـالمرا ام ة و

حة ع المرا ة في إطار ب ة على نطاق الإسلامَّ  المصارفه ـوهذا تمارس، العمل
حة بها ،واسع المرا ع  ن إدخ )٣١(وتتعدد صور تنفیذ الب م ة ـو طاقة في العمل ال ال

ضً  ما یلي:ب اهنا أ   إضافة صورة جدیدة تتلخص ف
                                                            

  .١٢٧–١٢٦: ص ، ص-  المصدر نفسه – عقلةنظر ا) ٢٩(
  .مرجع ساب، ٥/٢٢٠ – بدائع الصنائع – الكساني) ٣٠(

اض عبدالمنعم، حسنیننظر هذه الصورة في ) ا٣١( ة، ف حة في المصرف الإسلام ع المرا ، ب
٢٥ –٢٢ . ضاً  -، مرجع ساب روانظر أ ض صوره ، الصدیـ محمد أمین، الضر الق

امها،  خاصة المستجدة منها وأح ر ١٩٩٠، ٧٤٨ –١٦/٤٨٦، عدد مجلة المَجْمَعو م. ذ
حة. ع المرا ض في ب   هذه الصور عند الحدیث عن الق
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اسم  (أ) طاقات  ع لحملة ال أن یتم الاتفاق مع التجار على تحرر قسائم الب
أنَّ  یل عن المصرف في الشراء  البنك المصدر، و طاقة هنا و وهذا  –حامل ال

یل لنفسهـجائ قولون بجواز شراء الو ة والحنابلة الذین  في  )٣٢(ز على رأ المالك
اة  قولهم :"إن علة المنع في ذلك تهمة المحا حالة الإذن، وَعَلَّلَ الحنابلة جواز ذلك 

یل، وفي ح التصرف من جانب الو ل  الة إذنه لا ـالتي تدل على عدم رضا المو
ق الإذن علـه نص الموى هذه الدلالة لأنَّ ـت  "إن قولهم بتضاد :، وقالواى خلافها"ـل 

لـي البیـا فـمقصودهم ه فقد زال  الثمن ع والشراء". قلنا إن عیَّن المو فاشتر 
عیِّن إ ا قد حصل و ر ممَّ ـكثأه لا یراد نَّ أع والشراء، و ـفـي البیستقصاء الاود ـمقص ن لم 

اع لأجنبي ما لو  ع بثمن المثل  ل في التصرف نه أوقالوا :" ،له الثمن تقیَّد الب و
ما لو وَّ  ا"، وعند ورود هذه القسائم من التجار ـطلاق نفسه يـل المرأة فلنفسه فجاز 

المعتاد على  متها المصدر    .لى هنا ینتهي دور التاجرإ المشتر و نه أیدفع ق

طاقة یوضَّ  (ب) شف الحساب إلى حامل ال ا (ثمن ـه فیهـل حعند إرسال 
عـللسل الشراء الأول) ط لمدة  ،ع المشتراة من واقع قسائم الب التقس ئتمان الاوسعرها 
قً  شف ـا بیالمحددة سا عتبر إرسال  ل قسط و مة  طاقة وق ن المصدر وحامل ال

ع  أنه عرض أو إیجاب منه في عقد الب الحساب في هذه الحالة من المصدر 
طاقة. ین حامل ال حة بینه و   مرا

طاقة خلال الفت (ج) شف الحساب ـقوم حامل ال رة المحددة للرد على 
ة تا شف  بإخطار البنك  ط المحددة في  الموافقة على الشراء وف الضوا

ل قسط مة  ة الرح وق عتبر  ،الحساب، من حیث نس ط) و وفترة السداد (مدة التقس
حة. ع مرا   هذا قبولاً منه لعقد الب

طاقة  (د) قوم حامل ال   .سداد الأقسا للبنك في مواعیدهاعد ذلك 
                                                            

  .١٢٠–٥/١١٩ المغني، إبن قدامة) ٣٢(



م أبو زد لیتع  ة معاصرة لعبدالعظ ة وشرع ا اقتصاد طاقات الائتمان: قضا حث:   ٢٢٩       على 

ون في ـى هذا الأسلوب یجب أن تكـالسلعة عل ى أنَّ ـن الإشارة إلـلا بدَّ م (هـ)
جب أن یتحم ضمان البنك عة هلاكهـالإسلامي، و ضهـل ت ق  نَّ لأك ـا، وذلـا وإن لم 

طاقة على هذا ط الدول ال ن ـالأسلوب سوف تستخدم في خارج مح ة، لذا فلا یتم
ه. فإنَّ ـالبن اضها إل طاقة) ثم إق یل (حامل ال ض السلعة من الو ه بناء ك من ق

ه "وفي  لـعلى فتو وقرار بیت التمو تي المماثل لهذه الصورة الذ جاء ف الكو
ض البنك ن من ق یل  حالة عدم التم الشِّ  –السلعة من الو راء وهو العمیل الآمر 

ه،  – اضها إل ة  عـلا بدّ لمننه إفثم إق مهما  –تداخل الضمانین من مرور فترة زمن
ة ع –قلت  ا یل السلعة ن صفته أمینً  نـبین تسلم الو عدئذ  ،االبنك  وتسلمه لها 

ماصفته مشترً  ه، و عة الضمان إل یل البنك  نـ، لتنتقل ت أن یتم ذلك بإشعار الو
طلب شراء السلعة من البنك، ثمَّ  الة، و قبول  أنه أنجز الو یل  إشعار البنك الو

ع" قة في الفقرات . وهذا یواف الآلَّ )٣٣(الب ن القول  ،)أ،ب،ج(ة السا م وعلى هذا 
عة هلاكهابجواز ذلك وعلـى العموم فإنَّ  عها  ه ما دام البنك قد تحمل ت صح ب فإنَّه 

ضها من جهة البنك ما لم تكن حوزه إل اطعامً  قبل ق ه ـمخازن ىـفلا یجوز حتى 
هن لأالفعل  ر ابن المنذر قوله: " ،هذا أمر مجمع عل جمع أهل العلم على أوقد ذ

ه" امن اشتر طعامً  نهأ ستوف عه حتى  س له أن یب "المغني"  صاحب، وقال )٣٤(فل
ه خلافا"علم أ لا  ض  –وهذا  .)٣٥(بین أهل العلم ف ع قبل الق برأ الإمام  اأخذً  –الب

  .)٣٧(ك في غیر الطعامـن أحمد وذلـة عـ، وروای)٣٦(مالك

                                                            

عة ١٧٧، عـدد الإسلامــيمجلة الإقتصـاد انظر ) ٣٣( ، قـرارات مهمـة فـي النـدوة الفقهیـة الرا
تي، ص ـل الكو .١٨-١٧ص:  لبیت التمو   ، مرجع ساب

یني)، مرجع سـاب (وانظر ١٢٣–٤/١٢٢(، المغنـي، بن قدامـةا) ٣٤( " مغنـي المحتـاج" الشر
سو" السرخسي) مرجع ساب (وانظر ٢/٦٨ . ،)١٣/٨" الم   مرجع ساب

ان.) ٣٥(   المصادر نفسها، نفس الم
ة ،بن جزئ ا) ٣٦( .١٧٠، القوانین الفقه   ، مرجع ساب
.١٢٧ ٤/١٢٢ ،المغني، بن قدامةا) ٣٧(   ، مرجع ساب
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ما  عه والتصرُّ ـقال ابن المنذر "ولو دخل في ضمان المشتر جاز لو ف ه ب
ض ـقب –ه ـفی ض" –ل الق عد الق في التملك هن )٣٨(ما  ض إ ا، و ـأ  ق ن لم 

ع  - ما سب -التاجر ن لأذلك  ،السلعة ك المصدر. ـالبنسم إبحرر قسائم الب
ة وجاء عن شیخ الإسلام م صل أتوالي الضمانین قوله "أن لة أمسحول  ابن ت

ع قبل انتقال الضمان إلى المشتر نَّ أف، و ومالك جواز التصرُّ حمد أ ه یوسع في الب
فة والشافعي عدم ـوردّ عل ،بخلاف أبي حن فة والشافعي في قولهما  ى حجة أبي حن

ما قالا  ائع لأنه  ض حتى لا یتوالى الضمانان على ال ع قبل الق قبل نه أجواز الب
ون مضمونً  ض  ائع،  االق ع قبن إفعلى ال ضمنه المشتر صار ـب ل أن 

ائع فیتوالى الضمانان فقال: "هذا مأخذ ضعیف لا محذور منـعل امضمونً  ه ـى ال
ضه ـع إذا تلف قبـالمبی نَّ إف ائع أداء الثمن الذ ق ان على ال ضه  ن من ق ل التم

ضمان هذا غیر ا ضمان هذا"من المشتر الثاني فالواجب  . ومع هذا )٣٩(لواجب 
سی اب الت ن الأخذ بهذا الرأ من  ضً ـر علـم العرف أ . )٤٠(اى الناس وعملاً 

ذا ف اب عدم الجمود على المنقول في الكتب و العقود الآن تجر بوسائل  نَّ إومن 
الفاكس والتلكس وغیره)٤١(الاتصال الحدیثة ا والسلعة تكون مضمونة على ـ، 

الفعلالمشتر  ضها  ق عها ولم  عدم ذل ،وعادة یب ك ضَّقنا على الناس ـوإذا قلنا 
ة عن ـة مرفوعرج والمشقَّ ـالح والمعروف أنَّ  وألحقنا بهم الحرج والمشقة، ،في التعامل
سیر"لأنالمسلمین،   اشرعًّ  انصًّ . وهذه الأمور لا تعارض )٤٢(: "المشقة تجلب الت

                                                            

  .٤/١٢٢، المصدر نفسه، بن قدامةا) ٣٨(
ةا) ٣٩( م .٢٩/٥٠٩، مجموع الفتاو ، بن ت   ، مرجع ساب
ضً ا) ٤٠( تي انظر أ ل الكو ة  ،بیت التمو ةلافي المسائل االفتاو الشرع  ٣١– ١/٣٠، قتصاد

  م.١٩٨٩، ٢
م، عقلهتفصیل ذلك في نظر ا) ٤١( م إجراء العقود بوسائل ، محمد الإبراه الحدیثة في إتصال ااح

اء للنشر والتوزع، ضوء الشرعة والقانون    .م١٩٨٦، ١ ،الأردن: عمان ،دار الض
ما) ٤٢( اه، بن نج .،  ٩١، ٧٥، الأش   مرجع ساب
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ل الناس ـة في عامَّ ـالحاجة في التعامل الآن تقتضي ذلك وه نَّ إولا قاعدة، ف ي 
انت أم خاصة"اتقرً    .)٤٣(. و"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 

لً لو تأخَّ  (و) طاقة عن السداد  ك حقه ـستوفي البن ا، أو جزئً ار حامل ال
ات، ره اتـن الضمانــم فلاء، ودائع، حسا فیل،   ن، وماالمقدمة عادة للبنك (

حمّل بزادة مقابل التأخیر ولا تؤخذ منه غرامة، فیتم معاملته وف ه ذلك) فلا   شا
ة للمدین مع أنَّ  ط الشرع قوله تعالى: الضوا  ضخ  ُّ       الإسلام أوجب إنظار المعسر 

ة: َّ غجغم عم عج ظم طح  ضم قرة، الآ  )٢٨٠(سورة ال

ه وسلم(ص وقوله أو وضع له أظله الله یوم  امن أنظر معسرً ": )لى الله عل
امة تحت   .)٤٤("إلا ظله ظل عرشه یوم لا ظل الق

ة للموسر فإنَّ  النس سره و ن وضع شر جزائي في حالة ثبوت  م ه 
ن عن ـرر وأن مبدأ تعوض الدائـح للبنك طلب التعوض عن الض ،ومماطلته

ولا یوجـد  امقبول فقه ـًن في موعده هو مبدأ یْ ضرره نتیجةً لتأخر المدین عن وفاء الدًّ 
س  ،في نصوص الشرعـة وأصـولها ومقاصدها العـامة ما یتنافى معـه الع بل 

وجبـیوجـد م ده و یْ  ه، واستحقاق هذاـا یؤ ون ن إبن مشرو التعوض على الدَّ لا 
ة في هذا التأخی ون ملیئً ـله معذرة شرع ستح ار بل  أنه ظالم  مماطلاً  الوصف 

أنَّ مرجع تقدیر مقدرة المدین من عدمها وتقدیر ضرر الدائن  اعلمً الغاصبین 
ع الأحوال، قً تفاق الاولا یجوز  عود إلى القضاء في جم بین الدائن والمدین  امس

مة مقدار الضرر  على تحدید ضرر الدائن من تأخیر الوفاء وتحدد المح
ما فات الدائن من رح معتاد في طرق التجارة أدنى  والتعوض عنه  العامة 

ة الطرق المشروعة ان لو  ما حدوده العاد ض دینه في موعده واستثمره  ق
                                                            

مبن ا) ٤٣(   .٩١ص ،المصدر نفسه، نج
.١٣٢١، رقم الحدیث ٢/٣٨٥، سنن الترمذ، الترمذ) ٤٤(   ، مرجع ساب
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المضـارة والمزارعـة ونحوهما ولا عبرة لسعـر الفـائدة  ،الحلال في الإسلام 
مة في هذا التقدیر رأ أهل الخبرة في هذا الشأن. ة وتعتمد المح   المصـرف

طاقـة "أنه لا یجي عقد إصدار ـیجب أن یُنَص ف (ز) طاقة ـوز لحامـال ل ال
ائع ع السلعة لل عدً  ب ن ـذلك نوع من لإ "ولا لسواه"، )٤٥(ع العینةـن بیـع انفسه" وذلك 

ج)٤٦(ق التورُّ  م الشرعي للعملاء في ذلك فإنه إذا أراد ــ، و ب أن یوضح الح
م   جهاز الصرف الآلي.ستعمال ا نـالحصول على النقد ف

 
  
  محمد القضاةد. منصور علي 

ة توراه اقتصاد ومصارف إسلام ةجامعة الیرموك  من د ة الأردن  ،المملكة الهاشم
حث وتدرس جامعة الیرموك ومدق داخلي دائـرة التدقی الداخلي  عمل مساعد 
ة في البنك  ة الشرع ش الشرعـــي وأمین سر هیئة الرقا والشرعي ومسؤول التفت

اسات  ،العامةالإدارة   - يالإسلامي الأردن ة الس اً مدیر وحدة رقا شغل حال و
ة الالتزام  - والإجراءات  ة، ومدق شرعي على مجموعة  - رقا المجموعة الشرع

ع لمصرف  ات وهو مدرب في معهد التدرب التا ومشارك في إعداد  الإنماء،الشر
ة وهو مدرب معتمد على أعمال  ا للشر ة ومستشارا شرع عض الحقائب التدرب
ة ومدرب معتمد في  ة المعرفة العر ة ومنتجات الخزنة في شر ة الشرع الرقا

ة ات عدیدة في المؤتمرات والندوات ،المجلس العام للبنوك الإسلام   .وله مشار

  mansourq2002@gmail.comالبرد الإلكتروني: 
 

                                                            

ون ) ٤٥( أقل من ذلك والتورق: أن  ع العینة: هو أن یبیـع سلعـة إلـى أجلها ثم یبتاعها منه  ب
سمى التورق بتاع یمقصود المشتر الدراهم  أخذ ثمنها فهذا  عها و السلعة إلـى أجلها یب

میـة نظر ا( ة،  –إبن ت ة الفقه   . )، مرجع ساب١٢١القواعـد النوران
ة: اانظر )٤٦( م .١٢١، صالقواعد النوراینة ،بن ت   ، مرجع ساب
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